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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في اختلاف الفروع الفقهية.
الكلمات المفتاحية: اختلاف الفروع الفقهية.
I. المقدمة
اتّسعت في هذا العصر دائرة الفقه الإسلامي، وذلك بسبب اتّساع رقعة الدولة، ودخول كثير مِن أهل البلاد المفتوحة إلى الإسلام؛ أدّى ذلك إلى حدوث كثير مِن المسائل التي تحتاج إلى فَقيه يُكيّفها على أصول شرعية صحيحة، خاصّة وأنّ غالب البلاد المفتوحة لها عادات وتقاليد، تختلف عن عادات العرب وتقاليدهم.
II. موضوع المقالة 
اتّسعت في هذا العصر دائرة الفقه الإسلامي، وذلك بسبب اتّساع رقعة الدولة، ودخول كثير مِن أهل البلاد المفتوحة إلى الإسلام؛ أدّى ذلك إلى حدوث كثير مِن المسائل التي تحتاج إلى فَقيه يُكيّفها على أصول شرعية صحيحة، خاصّة وأنّ غالب البلاد المفتوحة لها عادات وتقاليد، تختلف عن عادات العرب وتقاليدهم؛ ولا شك أن تلك العادات تحتاج إلى بيان حُكم الإسلام فيها. كلّ ذلك أدّى إلى كثرة المسائل الفقهية، واتّساع دائرة الفقه، سواء كانت المسائل الجديدة في المعاملات مِن بيوع أو عادات اجتماعية، أو كانت في مسائل الجهاد ومعاملة المسلمين لغيْرهم مِن المجوس أو أهل الكتاب.
هذا الاتِّساع في الفقه، والتجديد في المسائل الفقهية، كان السبب الرئيسي لحدوث الاختلاف الفقهي بين علماء هذا العصر؛ حيث انتشر الفقهاء مِن الصحابة والتابعين في الأمصار المفتوحة، واستوطنوها، يُعلّمون الناس أمور دِينهم. ولمّا كان العلماء يتفاوتون في العلْم، ويتفاوتون في حفْظهم للقرآن والسُّنّة، وفي فهْمهما، ويتفاوتون في معرفتهم بطُرُق القياس والرأي وسبُل الاجتهاد، كلّ هذا التفاوت أدّى إلى تفاوتهم في فتاويهم في المسألة الواحدة؛ فنشأ الخلاف الفقهي، وبرزت صورته أكثر بسبب كثرة المسائل المستجدّة. وقد أدّى تفرُّق العلماء في الأمصار إلى قِلَّة فُرَص الاتِّفاق بيْن المجتهدِين؛ إذ إنهم لو كانوا في مكان واحد -كما هو الحال في عهد عمر-؛ لبيّن كلّ منهم للآخَر وجهة نظَره، وأجاب عن الإشكالات التي يُثيرها المخالف؛ فتزول الشُّبَهُ ويتّفِق الرأي؛ لأنهم كلّهم يسعى إلى بيان حُكم الله، وكلّهم ينطلق مِن كتاب الله وسُنّة رسوله (.
هذا، وإنّ من أسباب الخلاف الفقهي في هذا الدَّوْر: ظهور الفِرَق المُخالِفة، كالخوارج والشِّيعة التي كان لها أصول خاصّة؛ ولذلك خالفت في كثير من المسائل الفقهية، وكان لهم فقه ومذهب مستقلّ.
ولعلّ مِن المُهمِّ هنا: أنْ نذكر بعض العلماء الذين تفرّقوا في الأمصار الإسلامية:
ففي مكة: اشتهر عبد الله بن عباس {، ومَن تخرَّج على يديْه من التابعين، كمجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان، وغيرهم.
وفي المدينة: اشتهر عبد الله بن عمر {، ومَن تتلمذ على يديْه من التابعين، كسعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزّبير.
وفي الكوفة: اشتهر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومِن أشهر تلاميذه: علقمة النخعيّ، وإبراهيم النخعيّ، والقاضي شريح، وعامر بن شراحيل الشعبيّ، وغيرهم.
وفي البصرة: اشتهر من الصحابة: أبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك {. وتتلمذ عليهما مِن التابعين: الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين.
وفي الشام: اشتهر من الصحابة: معاذ بن جبل، وعُبادة بن الصّامت، وأبو الدرداء }. وتخرّج عليهم من التابعين: أبو إدريس الخولاني، ومكحول الدمشقيّ، وجابر بن حيوة، والأوزاعيّ، وغيرهم.
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